
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 118 @ معتبر بالابتداء وفيه خلاف زفر وهو مبني على قاعدته أن العقد متى وقع فاسدا

لا يعود صحيحا عنده على ما بينا من قبل وجملة الشروط جمعوها في قولهم إعلام رأس المال

وتعجيله وإعلام المسلم فيه وتأجيله وبيان مكان الإيفاء والقدرة على تحصيله ويدخل تحت

قوله إعلام رأس المال إعلام جنسه ونوعه وصفته وقدره وكذا في المسلم فيه والمراد بالقدرة

على تحصيله أن يكون موجودا من حين العقد إلى حين المحل . قال رحمه االله ( فإن أسلم مائتي

درهم في كر بر مائة دينا عليه ومائة نقدا فالسلم في الدين باطل ) أي في حصة الدين ;

لأنه دين بدين وصح في حصة النقد لوجود قبض رأس المال في المجلس بقدره ولا يشيع الفساد ;

لأنه طارئ إذ السلم وقع صحيحا في الكل ولهذا لو نقد مائتين قبل الافتراق صح ; لأن الدين

لا يتعين في العقد , لكنه يبطل بالافتراق قبل نقد المائة الأخرى فلا يشيع البطلان الطارئ

كما إذا باع عبدين فهلك أحدهما قبل القبض بطل العقد فيه دون الآخر لما قلنا بخلاف ما إذا

جمع بين حر وعبد فباعهما حيث يبطل فيهما ; لأن البطلان فيه مقارن فيكون في العبد بيعا

بالحصة ابتداء فلا يجوز لجهالة ثمنه ولأن العقد الواحد لا يمكن وصفه بالصحة والبطلان ولا

فرق في ذلك بين أن يضيف إليهما كما ذكر في الكتاب أو يضيف إلى مائتين مطلقا , ثم يجعل

المائة من رأس المال قصاصا بما في ذمته من الدين في الصحيح ; لأن المعنى يجمعهما وهو

كون الفساد طارئا إذ الدين لا يتعين بإضافة العقد إليه ألا ترى أنه لو باع عينا بدين ,

ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل البيع ولو تعين لبطل بخلاف ما لو تبايعا عينا بدين وهما

يعلمان أن لا دين حيث يبطل البيع ; لأنه بيع بلا ثمن . ولا يقال : لو قال أسلمت إليك هذه

المائة والمائة التي لي على فلان يبطل العقد في الكل وإن نقد الكل ; لأنا نقول اشتراط

تسليم الثمن على غير العاقد مفسد للعقد وفساده مقارن فيتعدى بخلاف ما نحن فيه على ما

بينا ولو كان العين والدين مختلفي الجنس بأن كان له على آخر مائة درهم فأسلمها إليه

وعشرة دنانير عين في أكرار معلومة لا يجوز في الكل أما حصة الدين فلما ذكرنا وأما حصة

العين فلجهالة ما يخصه من المسلم فيه وهذا عند أبي حنيفة وعندهما يجوز في حصة العين

وهي مبنية على إعلام قدر رأس المال وقد بيناه وعن زفر أن السلم في الكل باطل في الجنس

الواحد أيضا ; لأنه لما بطل في حصة الدين وجب أن يبطل في حصة غيره ; لأنه جعل القبول فيه

شرطا لصحته في الآخر فيفسد في الكل وجوابه ما بينا أن العقد وقع صحيحا لعدم تعين الدين

, ثم فساده في البعض لا يتعدى على ما تقدم وإمامنا فيه ابن عباس رضي االله عنهما . قال

رحمه االله ( ولا يصح التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية ) ; لأن



المسلم فيه مبيع بدليل ما روي أنه عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في

السلم والتصرف في المبيع المنقول قبل القبض لا يجوز على ما عرف في موضعه ورأس المال

مستحق القبض في المجلس والتصرف فيه يفوت القبض المستحق فلا يجوز ألا ترى إلى قوله عليه

السلام { لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك } فهذا يمنع التصرف فيهما قطعا حيث لم يجوز أخذ

غيرهما بدلا عنهما ففي التولية تمليكه بعوض وفي الشركة تمليك بعضه بعوض
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